
المحكمـة الاتحاديـة العراقيـة تضيّـق الخنـاق
علـــى إقليـــم كردســـتان وترفـــع التـــوتر بين

بغداد وأربيل
, فبراير  | كتبه فراس إلياس

يــدًا مــن الإجــراءات القانونيــة حيــال إقليــم كردســتان، فبعــد مــا زالــت المحكمــة الاتحاديــة تمــارس مز
سلســلة مــن القــرارات الــتي اتخذتهــا المحكمــة، والــتي بــدأت منــذ فبرايــر/ شبــاط العــام المــاضي عنــدما
أبطلــت المحكمــة قــانون النفــط والغــاز الخــاص بــالإقليم، أصــدرت الشهــر المــاضي قــرارًا يقــضي بإيقــاف
يــة في بغــداد، فضلاً عــن قــرار أصــدرته المحكمــة مطلــع تحويــل الأمــوال إلى الإقليــم مــن الحكومــة المركز
الأسبوع الجاري، والذي يقضي ببطلان عملية التمديد لبرلمان إقليم كردستان، لتدفع هذه القرارات

العلاقة بين بغداد وأربيل إلى نفق مسدود.

ممّــا لا شــكّ فيــه أن المســحة السياســية واضحــة علــى هــذه القــرارات، خصوصًــا أنهــا تــأتي بنــاءً علــى
دعاوى قضائية تقدّمَ بها نواب محسوبون على الإطار التنسيقي الشيعي، كما أنها تأتي في ظل أزمة
سياسية تعصف بالعلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والإطار التنسيقي حول العديد من

الملفات، أبرزها ملف النفط والغاز، والمناطق المتنا عليها، وحصة الإقليم من الموازنة العامة للدولة.
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إلى جانب ما تقدم، يشهد الإقليم هو الآخر أزمة داخلية متصاعدة، خصوصًا على مستوى العلاقة
بين الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني والاتحــاد الــوطني الكردســتاني، بعــد أن أصــدرت محكمــة أربيــل
الأسبوع الماضي قرارًا لصالح لاهور الشيخ جنكي وإعادة منصب الرئاسة المشتركة داخل الاتحاد مع

بافل طالباني، ما دفع الاتحاد الوطني إلى إلغاء اجتماع كان مقررًا مع الحزب الديمقراطي.

ورغــم الــدور الــذي لعبتــه الإدارة الأمريكيــة في تهدئــة الأجــواء بين الطــرفَين، إلاّ أن الخلافــات مــا زالــت
متواصلة حول ملفات عديدة، أهمها إجراء الانتخابات البرلمانية الكردستانية، ووضع صيغة جديدة
لتقاسم النفوذ والإيرادات داخل الإقليم، وتحديد هيكل الإدارة داخل الإقليم، وما زاد هذا الوضع
تعقيــدًا هو تلويــح طالبــاني بإعــادة النظــر بوضــع الســليمانية الإداري داخــل الإقليــم، مــا يهــدد بــدوره

وحدة الكيان الكردي.

إيران في الخطوط الخلفية
ــا علــى المكتســبات السياســية الــتي إن القــرارت الــتي اتخذتهــا المحكمــة الاتحاديــة تمثّــل بــدورها انقلابً
تحصّل عليها الأكراد في العراق بعد عام ، وانتقاصًا من شراكتهم مع الحكومة المركزية، وسعيًا

لوضع اليد على مكاسبهم التي تحقّقت من خلال العملية السياسية.

يــد معاقبــة الإقليــم بســبب بــة مــن إيــران تر وممّــا لا شــكّ فيــه أن بعــض قــوى الإطــار التنســيقي المقرّ
مواقفه ورفضه لعب دور الشرطي على حدودها الغربية، وعدم الاستجابة لمطالبها بتسليم عناصر
كرديــة إيرانيــة معارضــة لهــا، فضلاً عــن عــدم رضاهــا عــن تعــاملاته الخارجيــة، لتنســف بذلــك حلقــات

التواصُل بين بغداد وأربيل، وتدفع الإقليم إلى التصعيد والعودة إلى خطاب الانفصال.

وممّا يزيد من تعقيد هذا الوضع هو محاولة إيران جعل ملف المعارضة الكردية الإيرانية بمثابة أداة
مهمة لتصفية الحسابات مع الإقليم أيضًا، حيث تطمح إيران إلى احتواء تحركات إقليم كردستان في
ملــف تصــدير الغــاز، والعلاقــة مــع تركيــا و”إسرائيــل” ودول الخليــج، أو حــتى في دور الإقليــم بالعمليــة

السياسية العراقية.

وقد بدا هذا واضحًا في تصريحات قادة الحرس الثوري التي تشدّد على تهديد أمن الإقليم، فكلما
أصبحت الاحتجاجات في الداخل الإيراني تمثّل تهديدًا وجوديا للنظام، كلما زادت إيران من تهديداتها
ــدًا علــى المســتوى الســياسي ــا، وتحدي لإقليــم كردســتان، كــون التحــديات الــتي يواجههــا العــراق حالي
والاقتصادي، توفّر بيئة مناسبة لتهريب الأزمة، في ظل عجز الإقليم عن مواجهة الاعتداءات الإيرانية

أو حتى إيقافها.



ردود فعل أولية للإقليم
بالتوافق مع قرارات المحكمة الاتحادية، بدأت دعوات كردية تظهر للعيان، والتي بدأت تطالب بضرورة
إعـادة النظـر بهيكليـة المحكمـة الاتحاديـة، بسـبب قـرارات عديـدة اتخذتهـا ضـد الأحـزاب والحكومـة في

الإقليم.

وكان أبرز هذه الدعوات هي دعوة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، الذي
السلطةهي وأصبحت السلطات، بين الفصل مبدأ قوّضت الاتحادية اعتبرَ أن المحكمة 

البلاد.في الوحيدة 

ناحيـــةمن الدولـــة لأنّ دولـــة، لـــديه ليســـت لكـــن حكومـــة لـــديه وأضـــاف أن العـــراق 
وليسالمقومــات لتلــك فاقــدة و”دولتنــا مقومــات، لــديها والقــانوني الســيادي المفهــوم 
ــــا أخــــرى”، مــــرة إعادتهــــا بمقــــدورها  ــــالقول: “مردفً الســــيادةعن نتحــــدث نحــــن ب

العراق”.في مفقودان وكلاهما والاستقلال، 

إلى جـانب مـا تقـدّم، أدّى التصريـح الـذي أدلى بـه الرئيـس المشـترَك للاتحـاد الـوطني الكردسـتاني، بافـل
طالبــاني، حــول كركــوك إلى إثــارة ردة فعــل عنيفــة حيــاله، إذ قــال إن “كركــوك كــانت قــدس كردســتان
وســـتظل كذلـــك”، إذ اســـتنكرت هيئـــة الـــرأي العربيـــة في كركـــوك تصريـــح طالبـــاني بشـــأن المحافظـــة،
ووصــفت الهيئــة هــذه الأحلام بـــ”حلم إبليــس بالجنــة”، وطــالبت القضــاء العــراقي بوضــع حــدّ لهكــذا

تصريحات.

إن العلاقــة بين بغــداد وأربيــل تتجــه يومًــا بعــد آخــر نحــو التصــعيد، وهــو مــا بــدا واضحًــا في النســق
التصاعــدي لقــرارات المحكمــة الاتحاديــة مــن جهــة، وطبيعــة الأزمــة المعقّــدة بين الحــزب الــديمقراطي

الكردستاني والإطار التنسيقي من جهة أخرى.

ورغم الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في التخفيف من حدة هذه الأزمات،
إلاّ أنه على ما يبدو لا يملك ذلك الهامش الكبير لاحتواء الأزمة، فهو بالنهاية مرهون بقرارات قوى
الإطــار التنســيقي الداعمــة لــه، كمــا أنــه لا يســتطيع الذهــاب بعيــدًا بخيــاراته السياســية، بســبب أزمــة

داخلية يعاني منها الأقليم أيضًا.

هذا الواقع يشير بما لا يقبل الشك إلى أن حكومة الإقليم ستجدُ في عملية التلويح بالانسحاب من
العملية السياسية خيارًا مطروحًا ومرجّحًا في المرحلة المقبلة، فقرار المحكمة الاتحادية الأخير والخاص
ية عمـل برلمـان إقليـم كردسـتان، وجّـه ضربـة قويـة لحكومـة الإقليـم التي تعتزم تعضيـد ببطلان دسـتور
يدًا من الاستقلالية عن الحكومة المركزية، أو حتى في إمكانية قانون نفط وغاز الإقليم، بما يمنحها مز

الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

وهذا يجعل حكومة الإقليم معدومة الخيارات إلى حد بعيد، وإذا ما وجدت أن خيار الانسحاب قد لا



ر بيئة داعمة له موضوع الانفصال مرة أخرى، لكن مع توف يحقق رغباتها السياسية، قد تعيد ط
هذه المرة.
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